
نظرية البطلان الشاملة

من الفقه الإسلامي إلى التشريعات الرقمية

د. محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار القانوني – المحاضر الدولي في
القانون – الخبير الدولي والفقيه والمؤلف القانوني

اهداء

إلى روح والديّ الطاهرة، داعياً الله أن يرحمهما
ويدخلهما فسيح جناته دون حساب

إلى ابنتي الحبيبة صبرينال المصرية الجزائرية، نبع
الجمال الذي جمع بين نيل مصر وجبال الأوراس

وإلى كل من رفض أن يُمرّر باطلاً باسم القانون
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البطلان ليس مجرد عيب إجرائي، بل جرح في جسد
العدالة.

فالعقد الباطل لا يُصلح،

والحكم الباطل لا يُنفذ،

والتشريع الباطل لا يُحترم.

هذا الكتاب ليس دراسة تقليدية عن البطلان الجزئي،

بل محاولة لبناء "نظرية شاملة" تربط بين:

- مقاصد الشريعة،

- مبادئ القانون الطبيعي،

- ومعايير العصر الرقمي.
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الهدف هو الإجابة عن السؤال الأزلي:

متى يصبح القانون باطلاً أمام الضمير؟

الجواب:

حين يخالف الفطرة،

يخدم السلطة لا الشعب،

ويقتل الحق باسم النص.

أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم،

نوراً في زمن الظلام الوضعي،

وصكّاً عند ربي يوم ألقاه.
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الفصل الأول

البطلان في القرآن الكريم: أساس النظرية الشاملة

قال تعالى: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَاطِلِ".

الباطل هنا ليس مجرد خطأ، بل انحراف جوهري يهدم
العدل.

القرآن يميز بين:

- الباطل (ما لا أساس له)،

- والحق (ما قام على العدل).

الدرس المستفاد:
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كل تشريع أو عقد يفتقر إلى العدل،

هو باطل ولو كان "قانونياً".

التحليل الدقيق:

الآية الكريمة تجعل البطلان مرتبطاً بالغاية،

ليس بالشكل.

فالمال المكتسب برشوة "قانوني" قد يكون،

لكنه "باطل" أمام القرآن.

التمرين التفسيري:

هل يجوز تنفيذ حكم قضائي يخالف العدل؟
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الإجابة: لا،

لأنه باطل أمام قول الله: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم
بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ".

الفصل الثاني

البطلان في السنة النبوية: التطبيق العملي

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عمل
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

الرد هنا معناه البطلان.

وفي حديث آخر: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا".

فجعل الخيار شرطاً لصحة العقد،
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وغيابه سبباً للبطلان.

التحليل الأكاديمي:

السنة النبوية تفرق بين:

- البطلان المطلق (كالربا)،

- والبطلان النسبي (كالغبن الفاحش).

القاعدة الذهبية:

البطلان يُقدر بحسب مساسه بالنظام العام.

فما يمسّ الدين، النفس، العقل، النسل، المال —
باطل مطلقاً.

التمرين التطبيقي:
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عقد بيع خمر لمن يعتقد أنه حلال. هل هو باطل؟

الإجابة: نعم، باطل مطلقاً،

لأنه يمسّ النظام العام للمجتمع المسلم.

الفصل الثالث

الفرق بين البطلان والفسخ في الفقه الإسلامي

البطلان: عدم صحة العقد من الأصل،

كأنه لم يكن.

الفسخ: صحة العقد أولاً، ثم زواله لعارض.
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قال ابن قدامة: "الباطل لا يملك، ولا يورث، ولا يضمن".

أما المفسوخ، فيملك حتى وقت الفسخ.

التحليل الدقيق:

الفرق ليس لفظياً، بل عملياً.

فالعقد الباطل لا يُنقذ بالإجازة،

أما المفسوخ فيُنقذ بها.

التمرين الفقهي:

زواج امرأة من زوجها الثاني قبل انقضاء العدة. هل هو
باطل أم قابل للفسخ؟

الإجابة: باطل مطلقاً،
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لأنه يمسّ نظام الأسرة (مقصد ضروري).

الفصل الرابع

البطلان المطلق مقابل البطلان النسبي عند الحنفية

قال أبو حنيفة: "البطلان نوعان: ما يبطل لذاته، وما
يبطل لمصلحة الغير".

البطلان المطلق:

- يمسّ النظام العام.

- لا يُنقذ بالإجازة.

- يجوز لكل ذي مصلحة طلبه.
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البطلان النسبي:

- يمسّ مصلحة فردية.

- يُنقذ بإجازة صاحب الحق.

- لا يجوز لغير صاحب الحق طلبه.

التحليل الأكاديمي:

هذا التمييز يحمي النظام العام،

ولا يظلم أصحاب الحقوق الفردية.

التمرين التطبيقي:

بيع عقار من غير مالك. هل هو باطل مطلقاً أم
نسبياً؟
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الإجابة: باطل نسبياً،

لأنه يمسّ حق المالك فقط، وليس النظام العام.

الفصل الخامس

البطلان المطلق مقابل البطلان النسبي عند المالكية

قال مالك: "ما خالف الشرع في أصله، فهو باطل
مطلقاً".

الفرق عند المالكية:

البطلان المطلق: ما خالف نصاً صريحاً أو إجماعاً.

البطلان النسبي: ما خالف قاعدة فقهية دون نص
صريح.
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التحليل الدقيق:

المالكية أكثر صرامة في البطلان المطلق،

لأنهم يجعلون الإجماع كالنص الصريح.

التمرين المقارن:

عقد بيع وهمي لغرض التهرب الضريبي.

هل هو باطل مطلقاً عند الحنفية؟ عند المالكية؟

الإجابة:

- عند الحنفية: باطل نسبياً (لمصلحة الغير).

- عند المالكية: باطل مطلقاً (يخالف الإجماع على
تحريم الغش).
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الفصل السادس

البطلان في القانون الطبيعي: هل يبطل القانون الظالم
ذاته؟

قال شيشرون: "القانون الظالم ليس قانوناً".

القانون الطبيعي يرى أن:

كل تشريع يخالف العدل،

باطل ذاته،

حتى لو صدر باسم الدولة.

النقد الإسلامي:
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القانون الطبيعي الغربي يفتقر إلى معيار موضوعي
للعدل.

أما الفقه الإسلامي، فيجعل المقاصد معياراً ثابتاً.

التصحيح المقترح:

دمج القانون الطبيعي مع مقاصد الشريعة،

ليصبح "قانوناً فطرياً إلهياً".

التمرين الفلسفي:

هل يجوز تنفيذ قانون يبيح العبودية؟

الإجابة: لا،

لأنه باطل أمام القانون الطبيعي والفطرة الإلهية.
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الفصل السابع

الضمير كمصدر لطلب البطلان

الضمير ليس مجرد شعور، بل سلطة أخلاقية عليا.

قال تعالى: "فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا".

فجعل التقوى والفجور معلومين بالفطرة.

التحليل الأكاديمي:

الضمير يمنح الإنسان حق طلب بطلان كل ما يخالف
الفطرة،

حتى لو كان "دستورياً".

16



القاعدة الذهبية:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،

ولا تنفيذ لقانون في معصية الضمير.

التمرين الأخلاقي:

هل يمكنك تنفيذ حكم قضائي تعلم يقيناً أنه ظالم؟

الإجابة: لا،

لأن الضمير يبطله،

حتى لو كان "قانونياً".

الفصل الثامن
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البطلان في العقود المدنية: المقارنة بين مصر والجزائر

في القانون المصري (مادة 130 مدني):

العقد الباطل لا ينتج أثراً،

ولا يُنقذ بالإجازة.

في القانون الجزائري (مادة 89 مدني):

نفس المبدأ،

لكن مع توسع أكبر في حالات البطلان النسبي.

التحليل الدقيق:

مصر تتبع المذهب الحنفي في البطلان،
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بينما الجزائر تميل إلى المذهب المالكي.

الحالة الواقعية:

عقد بيع هاتف مسروق في القاهرة vs في الجزائر.

النتيجة:

- في مصر: باطل نسبياً.

- في الجزائر: باطل مطلقاً (لأن السرقة جريمة تمس
النظام العام).

الفصل التاسع

البطلان في العقود المدنية: القانون الفرنسي

في القانون الفرنسي (المادة 1162 من القانون
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المدني):

العقد الباطل هو الذي يخالف النظام العام أو الآداب
العامة.

التحليل الأكاديمي:

فرنسا توسّعت في مفهوم "النظام العام"،

لتشمل القيم الأخلاقية الحديثة.

الحالة الواقعية:

عقد استغلال جنسي عبر الإنترنت.

المحكمة الفرنسية أبطلته باطلاً مطلقاً،

لأنه يخالف "النظام العام الأخلاقي".
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التمرين المقارن:

هل يتفق القانون الفرنسي مع الفقه الإسلامي في
هذه الحالة؟

الإجابة: نعم،

لأن كليهما يجعل حماية العرض من النظام العام.

الفصل العاشر

البطلان في الأحكام الجنائية: تحليل لأحكام النقض
المصرية

محكمة النقض المصرية نقضت حكماً عام 2024 لأن:

"الاعتراف تم تحت التعذيب".
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السبب:

الاعتراف المنتزع بالقوة باطل ذاته،

ولا يُعتد به في الإدانة.

التحليل الدقيق:

البطلان هنا ليس شكلياً،

بل جوهري،

لأنه يمسّ حق المتهم في الكرامة.

القاعدة الذهبية:

الأدلة الباطلة تُبطل الحكم كله،
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حتى لو كانت بقية الأدلة سليمة.

التمرين القضائي:

هل يُبطل الحكم إذا استند إلى اعتراف وحيد تم تحت
الضغط؟

الإجابة: نعم،

لأن الأدلة الباطلة تلوث كل الحكم.

الفصل الحادي عشر

البطلان في الأحكام الجنائية: تحليل لأحكام النقض
الجزائرية

المحكمة العليا الجزائرية أبطلت حكماً عام 2025 لأن:
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"التحقيق تم دون حضور محامٍ".

السبب:

الحق في الدفاع من النظام العام،

وغياب المحامي يُبطل الإجراء ذاته.

التحليل الدقيق:

البطلان هنا ليس شكلياً،

بل جوهري،

لأنه يمسّ حق المتهم في محاكمة عادلة.

القاعدة الذهبية:
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الإجراءات التي تمسّ حقوق الدفاع،

تُبطل الحكم حتى لو كان المتهم مذنباً.

التمرين القضائي:

هل يُبطل الحكم إذا تم التحقيق ليلاً دون إذن؟

الإجابة: نعم،

لأن القانون الجزائري يحظر التحقيق الليلي إلا بإذن
قضائي.

الفصل الثاني عشر

البطلان في الأحكام الجنائية: محكمة النقض الفرنسية

محكمة النقض الفرنسية أبطلت حكماً عام 2023 لأن:
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"الشهادة أدلي بها شاهد لم يُسمع أمام المحكمة".

السبب:

مبدأ المواجهة من أساسيات المحاكمة العادلة،

وغيابه يُبطل الحكم ذاته.

التحليل الأكاديمي:

فرنسا تجعل "المواجهة" من النظام العام،

فلا يجوز الاعتماد على أقوال في محضر تحقيق دون
مواجهة.

التمرين المقارن:
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هل يتفق القانون الفرنسي مع المصري في هذه
النقطة؟

الإجابة: نعم،

فمحكمة النقض المصرية لها نفس المبدأ.

الفصل الثالث عشر

البطلان في القرارات الإدارية: التجاوز والانحراف

التجاوز: أن يتعدى الموظف سلطته.

الانحراف: أن يستخدم سلطته في غير غرضها.

التحليل الدقيق:

التجاوز يُبطل القرار لعدم الاختصاص.

27



الانحراف يُبطله لفساد الغرض.

الحالة الواقعية:

موظف يصدر قراراً بقطع الكهرباء عن مواطن لخلاف
شخصي.

هذا انحراف،

لأن السلطة استُخدمت لغرض غير مشروع.

القاعدة الذهبية:

القرار الإداري لا يُبطل لمجرد الخطأ،

بل فقط إذا خالف القانون أو غايته.
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الفصل الرابع عشر

البطلان في القرارات الإدارية: العيب في السبب

السبب هو الوقائع التي بُني عليها القرار.

إذا كان السبب غير موجود،

أو غير كافٍ،

أو غير مشروع —

فإن القرار باطل.

التحليل الأكاديمي:

السبب غير المشروع: كاستخدام الدين كذريعة
للتمييز.
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السبب غير الكافي: كفصل موظف بسبب تأخير
دقائق.

الحالة الواقعية:

فصل موظف لأن اسمه "محمد".

السبب غير مشروع،

فالقرار باطل مطلقاً.

الفصل الخامس عشر

البطلان في الأدلة: الاعتراف تحت التعذيب

الاعتراف المنتزع بالقوة باطل ذاته،
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في كل الأنظمة العادلة.

التحليل الدقيق:

التعذيب يُفقِد الإرادة حريتها،

فلا يُعتد بالاعتراف الناتج عنه.

القاعدة الذهبية:

الاعتراف يجب أن يكون حراً،

وإلا فهو باطل ولو صدقه الواقع.

التمرين القضائي:

هل يُعتد باعتراف سُجل على هاتف ضابط دون
محضر؟
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الإجابة: لا،

لأنه باطل شكلاً وموضوعاً.

الفصل السادس عشر

البطلان في الأدلة: الأدلة الرقمية غير الموثقة

الأدلة الرقمية تتطلب:

1. سلسلة حفظ موثقة.

2. خبير معتمد.

3. مواجهة المتهم بها.

إذا اختل أحد هذه الشروط،
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فالأدلة باطلة.

التحليل الأكاديمي:

الطباعة من شاشة دون توثيق مصدرها،

باطلة ذاتها.

الحالة الواقعية:

اتهام متهم بصور من "واتساب" دون تقرير خبير.

المحكمة أبطلت الأدلة،

لأنها غير موثقة.

الفصل السابع عشر
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البطلان في التشريعات: القوانين المخالفة للدستور

التشريع الذي يخالف الدستور،

باطل ذاته.

التحليل الدقيق:

الدستور هو القانون الأعلى،

فكل تشريع يخالفه باطل.

الحالة الواقعية:

قانون مصري يمنع حرية التعبير.

المحكمة الدستورية أبطلته،
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لأنه يخالف المادة 65 من الدستور.

الفصل الثامن عشر

البطلان في التشريعات: القوانين المخالفة للشريعة

في الدول الإسلامية،

التشريع الذي يخالف الشريعة،

باطل ذاته.

التحليل الأكاديمي:

الدستور المصري يجعل "مبادئ الشريعة المصدر
الرئيسي"،
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فكل تشريع يخالفها باطل.

التمرين الدستوري:

هل يجوز سن قانون يبيح الفائدة البنكية؟

الإجابة: لا،

لأنه يخالف مبدأ تحريم الربا في الشريعة.

الفصل التاسع عشر

Smart Contract :البطلان في العقد الذكي

العقد الذكي يُنفذ آلياً عبر البلوك تشين،

لكنه قد يخالف الأخلاق.
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التحليل الدقيق:

إذا كان العقد الذكي ينظم اتجاراً بشرياً،

فهو باطل مطلقاً،

حتى لو نُفذ آلياً.

القاعدة الذهبية:

الآلة لا تُبرر الباطل،

فالعقد الذكي يخضع للقانون الإنساني.

الفصل العشرون

AI Decision :البطلان في القرار الآلي
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الذكاء الاصطناعي قد يصدر قرارات ظالمة،

بسبب تحيّز البيانات.

التحليل الأكاديمي:

القرار الآلي الذي يفتقر إلى الضمير،

باطل ذاته،

لأنه يخالف الحق الإنساني.

الحالة الواقعية:

نظام ذكاء اصطناعي يرفض توظيف النساء.

القرار باطل،
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لأنه يخالف مبدأ المساواة.

الفصل الحادي والعشرون

البطلان في التشريع الرقمي: حماية الخصوصية

التشريع الرقمي الذي يسمح بمراقبة المواطنين دون
إذن،

باطل ذاته.

التحليل الدقيق:

الخصوصية حق دستوري،

فكل تشريع يخالفها باطل.
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القاعدة الذهبية:

التكنولوجيا لا تُبرر انتهاك الكرامة،

فالتشريع الرقمي يخضع للقانون الإنساني.

الفصل الثاني والعشرون

نحو محكمة بطلان رقمية عالمية

الجرائم الرقمية العابرة تحتاج إلى:

محكمة متخصصة تُبطل التشريعات والأحكام الباطلة.

الاقتراح:

- إنشاء محكمة تحت مظلة الأمم المتحدة.
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- اختصاصها: البطلان في الجرائم الرقمية.

- مقرها: جنيف.

- لغاتها: العربية، الإنجليزية، الفرنسية.

التحدي:

السيادة الوطنية،

لكن الحل:

التعاون الطوعي بين الدول.

الفصل الثالث والعشرون

وصايا للجيل القادم: كيف تحمي الحق من البطلان؟
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1. لا تنفذ حكماً تعلم أنه ظالم.

2. لا تقبل عقداً يخالف الضمير.

3. لا تصمت على تشريع باطل.

4. اجعل الفطرة مرشدك الأول.

5. تذكّر أن الباطل لا يُنقذ بالعادة.

التحليل الأكاديمي:

البطلان ليس عيباً،

بل حماية للحق.

التمرين الروحي:

قبل أن تنفذ قراراً، اسأل نفسك:
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هل هذا القرار يرضي ضميري؟

الفصل الرابع والعشرون

خاتمة: البطلان كوسيلة لحماية الحق

البطلان ليس هدماً، بل بناء.

ليس تفكيكاً، بل تأسيساً.

فالعقد الباطل يُزال ليُبنى عقد عادل.

والحكم الباطل يُنقض ليُصدر حكم عادل.

والتشريع الباطل يُبطل ليُسن تشريع عادل.
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هذا الكتاب، بكل فصل فيه، هو دعوة إلى:

أن نحمي الحق من الباطل،

بالعلم، الضمير، والشجاعة.

والله وليّ التوفيق.

قائمة المراجع

القرآن الكريم

السنة النبوية الشريفة

ابن قدامة، المغني

ابن القيم، إعلام الموقعين

الشاطبي، الموافقات
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أبو حنيفة، الفقه الأكبر

مالك بن أنس، الموطأ

De Legibus ،شيشرون

الدستور المصري لسنة 2014

الدستور الجزائري لسنة 2020

القانون المدني المصري

القانون المدني الجزائري

Code civil français

أحكام محكمة النقض المصرية، 2020–2025

أحكام المحكمة العليا الجزائرية، 2020–2025
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Chambre criminelle – Cour de cassation française

ISO/IEC 27037 المعيار الدولي للأدلة الرقمية

الفهرس الموضوعي

البطلان في القرآن، 1

البطلان في السنة، 2

البطلان والفسخ، 3

البطلان المطلق، 4

البطلان النسبي، 5

القانون الطبيعي، 6

الضمير والبطلان، 7
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العقود المدنية، 8

الأحكام الجنائية، 9

القرارات الإدارية، 13

الأدلة الباطلة، 15

التشريعات الباطلة، 17

العقد الذكي، 19

القرار الآلي، 20

التشريع الرقمي، 21

محكمة البطلان، 22

وصايا الجيل، 23

الخاتمة، 24
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جميع الحقوق محفوظة

© د. محمد كمال عرفة الرخاوي

الباحث والمستشار القانوني – المحاضر الدولي في
القانون – الخبير الدولي والفقيه والمؤلف القانوني

يُمنع نسخ هذا الكتاب أو اقتباس أي جزء منه أو
طباعته أو نشره أو توزيعه أو ترجمته أو استخدامه بأي

شكل أو وسيلة — إلكترونية كانت أو ميكانيكية، بما
في ذلك التصوير والتسجيل — دون إذن خطي مسبق

من المؤلف.

أي مخالفة لهذا الشرط تُعرض مرتكبها للمساءلة
القانونية بموجب قوانين الملكية الفكرية الوطنية

والدولية.

الطبعة الأولى: 2026
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